
العتبة الانتخابية.. هل تشهد تونس اندثار
الأحزاب الصغيرة؟

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

يتكــون البرلمــان التــونسي، في نســخته الحاليّــة، مــن العديــد مــن الأحــزاب الكــبيرة والصــغيرة مــن حيــث
التمثيل النيابي والعديد من النواب المستقلين أيضًا، إلا أن هذا المشهد قد لا يتكرر خلال الانتخابات
التشريعيــة القادمــة، إذا تــم اعتمــاد المقــترح الحكــومي بتعــديل القــانون الانتخــابي خاصــة فيمــا يتعلــق
بنقطة “العتبة الانتخابية”، وفق بعض الأصوات المعارضة في تونس، فهل يمثل الترفيع في “العتبة”

بداية اندثار الأحزاب الصغرى في مهد الثورات العربية؟

% عتبة انتخابية بنسبة

ينظــر البرلمــان التــونسي، هــذه الأيــام، في مــشروع قــانون ينقــح القــانون الانتخــابي بــإدراج عتبــة انتخابيــة
بنسبة % بداية من الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في ربيع العام الحاليّ، وكانت لجنة النظام
الــداخلي والحصانــة بــالمجلس، قــد صــادقت في نــوفمبر/تشرين الثــاني ، علــى مــشروع قــانون

العتبة الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان في إطار تنقيح القانون الانتخابي. 

والتنقيح هو مشروع حكومي يستند إلى تشخيص يرى في نظام الاقتراع الحاليّ – الذي لا يعتمد عتبة
انتخابية في الانتخابات التشريعية – سببًا في أزمة الحكم التي تعرفها البلاد، لذلك فهو يهدف وفق
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الحكومة إلى ترشيد الأصوات وتفادي تشتتها، ونعني بالعتبة الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط
القانون الحصول عليها من القائمة المترشحة، ليكون لها حق في الحصول على حصة ضمن المقاعد

المتنافس عليها في الانتخابات.

عرفت تونس، خلال السنوات الثمانية الماضية، التي أعقبت ثورة  يناير
، تعاقب  حكومات على الحكم

جـــرت الانتخابـــات التشريعيـــة والرئاســـية في تـــونس ســـنتي  و دون اللجـــوء إلى العتبـــة
الانتخابيــة، حيــث وقــع إقرارهــا لأول مــرة في شهــر فبراير/شبــاط مــن الســنة الماضيــة مــن خلال تنقيــح

.% القانون الانتخابي قبل إجراء الانتخابات البلدية بإقرار عتبة

بحث عن الاستقرار في الحكم

ترى كتلة حركة النهضة وحزب نداء تونس والائتلاف الوطني التي تدافع عن هذا المشروع الحكومي
يع القوانين بأن رفع العتبة الانتخابية من شأنه أن يقضي على التشتت الحزبي ويسهل تمرير مشار
المعطلة بسبب عدم وجود أي كتلة برلمانية قادرة وحدها على تمريرها بـ أصوات، وتقول هذه

الأحزاب إن القانون الحاليّ عطل العمل البرلماني وحال دون اتخاذ قرارات.

كبر بقايا ولا يسمح النظام الانتخابي الحاليّ في تونس، الذي يعتمد على نظام الاقتراع النسبي مع أ
الانتخابات، لأي حزب بالفوز بالأغلبية المطلقة للأصوات بالبرلمان ( مقاعد)، وهو ما يحتم على
كبر عدد من المقاعد البحث عن تحالفات سياسية أخرى، كما حصل مع حركة نداء الحزب الفائز بأ

. تونس في انتخابات

وترى هذه الكتل الثلاثة، أن الغاية من هذا التعديل المثير للجدل، إيجاد حل لأزمة الحكم التي عرفتها
البلاد منذ سنة ، حيث اتسمت تونس بتعدد الحكومات وعدم استقرارها وعدم قدرتها على

القيام بأي إصلاحات، تقضيها المرحلة.



يتكون البرلمان التونسي من  نائبًا

 تعـــاقب ، ينـــاير  عرفـــت تـــونس، خلال الســـنوات الثمانيـــة الماضيـــة، الـــتي أعقبـــت ثـــورة
حكومات على الحكم، بمعدل أقل من سنة لكل حكومة، وترأس هذه الحكومات  رؤساء حكومة،
ويعتبر رئيس الحكومة الحاليّ يوسف الشاهد الذي تولى الحكم في أغسطس/آب ، أطولهم

مكوثًا في قصر القصبة.

ونتيجة تعاقب العديد من الحكومات على قصر القصبة، عرفت تونس هزات متتالية عديدة، كادت
أن تجهض مسار الانتقال الديمقراطي الذي تتباهى به بين باقي دول الربيع العربي التي عرفت ثوراتها

يقًا. انتكاسات كبرى، وانتهجت الدم والفوضى طر

القضاء على الأحزاب الصغيرة؟

من شأن اعتماد هذا التعديل، أن يؤثر بشكل مباشر على نتيجة الانتخابات المقبلة، حيث من المتوقع
أن يحرم أي مترشح للانتخابات بصفة حزبية أو مستقلة أو ائتلافية من أي مقعد برلماني في انتخابات
كتــوبر/تشرين الأول المقبــل، إلا إذا حصــل علــى أقــل تقــدير علــى % مــن عــدد الأصــوات الكلــي في أ
الدائرة الانتخابية، من دون احتساب الجزئيات المئوية (الكسور التي تقل عن النقطة المئوية الواحدة).

وسـيؤدي اعتمـاد هـذا التعـديل، إلى اقتصـار المشهـد البرلمـاني المقبـل علـى أربعـة أحـزاب في الغـالب كحـد
كتوبر ، على كثر من  حزبًا، بعضها تكون بعد انتخابات أ أقصى، علمًا أن البرلمان يضم اليوم أ

غرار حركة مشروع تونس التي يقودها محسن مرزوق.

وترى أحزاب المعارضة أن هذا التعديل يمثل أداة لإقصاء العديد من الأحزاب من المشهد السياسي
ومـن المشاركـة الديمقراطيـة تحـت قبـة مجلـس نـواب الشعـب، ويفترض أن تتـم المصادقـة علـى هـذا
كتــوبر/تشرين التعــديل في قــادم الأيــام خلال ســنة قبــل الموعــد الانتخــابي المقبــل، أي قبــل نهايــة شهــر أ



الأول الحاليّ.

وســبق أن عــبرت العديــد مــن المنظمــات عــن اســتغرابها الشديــد للتمــشي الــذي ذهبــت إليــه الســلطة
التشريعية المتمثل في تعديل لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية للقانون الانتخابي وإدراج عتبة
بـ% للحصول على مقاعد في الانتخابات التشريعية القادمة، مؤكدة أن القرار سيكون له تأثير سلبي

على مستقبل الانتقال الديمقراطي.

، كتوبر/تشرين الأول إذا طبقنا هذه التعديلات على نتائج انتخابات أ
ستكون النتائج المباشرة غياب أحزاب من البرلمان وتقلص تمثيلية أحزاب أخرى

ما يثير أحزاب المعارضة أيضًا، توقيت عرض هذا التعديل، فقد جاء ط هذا التعديل الحكومي قبل
أقــل مــن ســنة علــى موعــد الانتخابــات التشريعيــة المقبلــة، الأمــر الــذي سيصــعب مهمــة الأحــزاب
والمسـتقلين للـم شتـاتهم والتكتـل في كيانـات كـبرى بشكـل قيـاسي قبـل الموعـد الانتخـابي المقـرر في شهـر

. كتوبر/تشرين الأول أ

تهديد المسار الديمقراطي

ترى أحزاب المعارضة أن هذا التعديل المقترح من الحكومة، سينسف مبدأ التعددية الحزبية التي تعتبر
أحد أبرز مبادئ الديمقراطية التي تسعى تونس إلى ترسيخها، فهي ستمكن أحزاب قليلة من ولوج

البرلمان فيما تقصي الأحزاب المعارضة والأحزاب الصغرى والمستقلين من الفوز بمقاعد في البرلمان.

وتخشى أطراف عدة في البلاد أن يؤدي هذا الأمر إلى طغيان لون واحد على البرلمان التونسي في قادم
المحطات الانتخابية، وهو ما سيؤدي بالبلاد إلى الاستبداد والذهاب إلى نظام الحزب الواحد كما كان

عليه الحال قبل ، وفق قول المعارضة.

وتقــول هــذه الأحــزاب إن الديمقراطيــة التونســية مهــددة بمثــل هــذه الإجــراءات الحكوميــة الأحاديــة
الجانب، التي تسعى إلى فرض توجه معين على التونسيين، وإقصاء الطرف المعارض لها، وترى أن
تنـوع المشهـد البرلمـاني الـذي تتفـاخر بـه تـونس ويعتـبر مـن مكاسـب الديموقراطيـة في البلاد سيزول إلى

الأبد.



تعتبر حركة النهضة أبرز المستفيدين من “العتبة”

كتوبر/تشرين الأول ، ستكون النتائج المباشرة إذا طبقنا هذه التعديلات على نتائج انتخابات أ
غيــاب أحــزاب مــن البرلمــان وتقلــص تمثيليــة أحــزاب أخــرى، في مقابــل تحقيــق كــل مــن نــداء تــونس
كـثر مـن  مقعـدًا مـن أصـل والنهضـة لمقاعـد إضافيـة لكـل منهمـا تمكنهمـا مـن الاسـتحواذ علـى أ

.

ومن بين أبرز المستفيدين لإقرار هذا التعديل الحكومي الجديد حركة النهضة، التي تعتبر أبرز مستفيد
مـن العتبـة وبدرجـة غـير محـددة حركـة تحيـا تـونس الـتي يتزعمهـا يوسـف الشاهـد، وبدرجـة أقـل نـداء

تونس إضافة للتيار الديمقراطي والجبهة الشعبية.

تمرير هذه التعديلات التي أحيت من جديد الجدل بين مؤيدي العتبة ورافضيها، إن تم سيعيد دون
شك تشكيل المشهد السياسي والحزبي التونسي وليس فقط خريطة مجلس نواب الشعب، على
عكــس العتبــة الــتي وقــع اعتمادهــا في الانتخابــات البلديــة، مــا يجعــل البلاد تــدخل في تجربــة جديــدة،
يمكـن أن تـؤدي إلى الاسـتقرار الحكـومي أو إلى اسـتبداد الحـزب الواحـد، الأمـر الـذي سـتكشفه الفـترة

المقبلة.
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